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 ص   ّ ملخ  

ثار،  ا، وبقدر صعوبة تلك الآ ة التي خلفتها جائحة كورونا كبیرة جدً قتصادیة والاجتماعیالا ثارإن الآ 
رونا  جائحة كو  اعتبارالإشكالیات مدى  هذه من أكبرو ، الإداریة عترت العقود ا إشكالیات قانونیة  ظهرت 

قانونیة مترتبة علیه، لذلك استوجب البحث في  اً تكییف آثار ن لكل إحیث  ،ستثنائي اقوة قاهرة أم ظرف 
، وقد توصل الباحث وآثارها مدى انطباق شروط القوة القاهرة أو الظروف الطارئة على العقود الإداریة

بل لا بد من   ،قوة قاهرة وإلى أنه لا یمكن الجزم بشكل عام بأن جائحة كورونا هي ظرف طارئ أ
عترى  اعلى التأثیر الذي  وعندها یتم التكییف بناءً الإداري، ونا على العقد البحث في تأثیر جائحة كور 

لا العقود المستمرة التي  إلى أن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة لا تصیب إ، كما توصل هذا العقد  تنفیذ 
وكذلك في العقود الفوریة مؤجلة التنفیذ،  ،یعترض تنفیذها أحدى تلك الظروف أو حدث قاهر معین

للعقود الإداریة المتضررة، كذلك أوصى بأنه  المالي من الضروري إعادة التوازن  بأنهوأوصى الباحث 
 . ختصاص النظر في منازعات العقود الإداریة للقضاء الإداري بدلاً من القضاء العاديا من تعیین  بدّ لا

 . العقود الإداریة، الظروف الطارئة، القوة القاهرة، جائحة كورونا :الدالةالكلمات 
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Administrative Contracts Between the Impossibility of and the Difficulty 

of Performance Throughout Covid19 Pandemic 

 

Dr. Mus'ab Adel Makableh 
 

Abstract 
The socioeconomic legacy of Covid19 is untuerrably massive and the legal 

ramifications of which has negatively impacted the ongoing contracts. One of 
the most disputed issues is the legal characterisation of Covid19 pandemic, 
which an opinion typifies it as a force major whereas a dissent opinion views it 
as an exceptional circumstance that entails different legal consequences. The 
matter that left researchers in compelling need to reach at a proper conclusion 
upon which we can determine the legal status of Covid19 pandemic. The 
researcher found that the legal characterisation of Covid19 pandemic might 
vary in different contexts and on a case-by-case basis. The key indicator is the 
extent that covid19 pandemic has affected the implementation of the contract, 
which may be a continuous contract or deferred contract. The researcher also 
recommends paying attention to the necessity to make a financial balance in 
the impacted contracts and relatable disputes shall be filed before the 
administrative courts rather than normal adjudication. 
Keywords: Administrative contracts, unforeseeable conditions, force majeure, 

covid19 pandemic. 
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 ۱۷۱ 

 : مقدمة

تبرم الإدارة ممثلة بأشخاصها المعنویة وأجهزتها الإداریة كونها سلطة عامة العدید من العقود  
ستغلال هذا  اذلك بغرض تسییر مرفق عام من خلال و  الإداریة مع الأفراد أو المؤسسات أو الهیئات،

ارة تبرم نوعین من  ن الإد إإذ  ؛بهدف تحقیق المصلحة العامة ة،المرفق أو تنظیمه أو تقدیم المعون
أي لیست ذات سلطة  ؛هي تلك العقود التي تبرمها الإدارة بصفتها شخص عادي :النوع الأول ؛العقود 
هي تلك العقود التي تبرمها الإدارة  :لأحكام القانون الخاص، والنوع الثاني وتخضع هذه العقود  ،وسیادة

  ذا النوع یخضع لأحكام القانون الإداري.وه ،أي تلك التي تمتلك السلطة والسیادة ؛بصفتها الرسمیة

"هو ذلك العقد الذي یبرمه شخص   :ف بأنهعرّ یختلف العقد الإداري عن غیره من العقود، حیث یُ و 
  ؛ ة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أو تنظیمه، وتظهر فیه نیّ 

أو أن یخول المتعاقد مع الإدارة  ،غیر مألوفة في القانون الخاص ستثنائیة و اأن یتضمن العقد شروطاً  أي
 .)١(یر المرفق العام"یفي تس  شتراك مباشرةً الا

أن تكون الإدارة أحد أطراف   :وهي ؛شروط العقود الإداریة السابق یظهر جلیاً من خلال التعریف
هذا العقد تسییر مرفق عام   العقد الإداري باعتبارها صاحبة سلطة رسمیة، وأیضاً أن یكون الهدف من

بهدف تحقیق مصلحة عامة، وكذلك أن   ة،عن طریف استغلال هذا المرفق أو تنظیمه أو تقدیم المعون
یحتوي العقد على شروط غیر مألوفة في عقود القانون الخاص تعطي الإدارة ما یمیزها عن الطرف 

 .)٢( خرالآ

أي إخلال من جانب المتعاقد لا یقتصر على   إن ارتباط العقود الإداریة بالصالح العام یجعل من
وبالتالي یضر   ،لتزام تعاقدي، وإنما فیه مساس بالمرفق العام الذي یتصل به العقد اب لاً كونه إخلا

نه في  إ، حیث )٣( للمتعاقد فیها بالمصلحة العامة، ما لم یكن هذا الإخلال ناجماً عن أسباب قهریة لا یدّ 
أصبحت العدید  ،)١٩ –عن جائحة كورنا (كوفید  ةلم أجمع والناتجظل هذه الظروف التي یشهدها العا

  ا من الالتزامات التعاقدیة الإداریة تشهد استحالة أو إرهاق في التنفیذ للمتعاقد مع الإدارة، كما نتج عنه
ن  إراء حول اعتبار جائحة كورونا من الظروف الطارئة أم من قبیل القوة القاهرة، حیث العدید من الآ

 على العقد الإداري.ة مختلف  اً ثار آ النوعین لكلا 

 
 . ٣١الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، ص )١(
 . ٢٢و ٢١عبد الهادي، العقد الإداري، ص )٢(
ي فقه القضاء الأردني والقضاء المقارن، مجلة دراسات علوم الشریعة  حسین، العقود الإداریة وجزاءاتها فو خشمان  )٣(

 . ١٣٤٣والقانون، ص 
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 ۱۷۲ 

 :إشكالیة البحث

سببت جائحة كورونا العدید من الخسائر البشریة والاقتصادیة والاجتماعیة للعدید من الدول، حیث 
لطریقة تعامل الدولة  ثار التي لحقت بالدول تبعاً واختلفت الآ ،ت عجلة النمو في مجالات شتىنها عطلّ إ

أو عجز البعض عن   ،مثل سریان المدد في الدعاوى ؛دید من الإشكالیات القانونیةنتجت الع كمامعها، 
أصبح   ،في بعض العقود ف ،الوفاء بالتزاماتهم العقدیة، وكذلك بالنسبة للعقود الإداریة التي أبرمتها الدولة

وفاء  وفي بعض العقود الأخرى أصبح من المستحیل ال ،لتزامخر تنفیذ الامن المرهق على الطرف الآ
ومنها أثر وباء كورونا على قدرة المتعاقدین مع   ؛بالالتزامات، ومن هنا برزت العدید من الإشكالیات 

لیة التكییف القانوني لوباء كورونا في العقود آالإدارة بعقد إداري على تنفیذ التزاماتهم، وكذلك في 
  اً التعاقدیة، أو من حیث اعتبارها ظرفالإداریة من حیث اعتباره قوة قاهرة یستحیل معها تنفیذ الالتزامات 

الإشكالیة   ظهرت  یجعل من المرهق على المتعاقدین مع الإدارة تنفیذ التزاماتهم التعاقدیة، وأیضاً  اً طارئ
 في مدى تأثیر جائحة كورونا على العقود الإداریة في النظام القانوني الأردني. 

 :ت البحثلاتساؤ 

 سئلة، من أهمها ما یأتي: غیر قلیل من الأ اً تثیر إشكالیة البحث عدد 

 ما أثر وباء كورونا على قدرة المتعاقدین مع الإدارة بعقد إداري على تنفیذ التزاماتهم؟  .١

ونا من قبیل القوة القاهرة أم  ر في فترة وباء كو  یة عتبر التكییف القانوني في العقود الإدار هل یُ  .٢
 الظرف الطارئ؟ 

الإداریة في حالة اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة أو ما الأثر القانوني المترتب على تنفیذ العقود  .٣
 ؟ اً طارئ اً ظرف

 ختلاف بین القوة القاهرة والظروف الطارئة؟ ما أوجه الا .٤

   :أهمیة البحث

ستحال معها تنفیذ  اى أهمیة البحث في توضیح الفارق في تكییف جائحة كورونا كقوة قاهرة تتجلّ 
العقد الإداري یعتریه الإرهاق، حیث یؤثر ذلك في جعلت تنفیذ  اً طارئ اً العقد الإداري، أم كونها ظرف

ن البحث في منازعات العقود  أ في ل الأهمیة العلمیة ، حیث تتمثّ هالآثار المترتبة على كل حالة على حد 
الإداریة في النظام القانوني الأردني له أهمیة خاصة في ظل اختصاص القضاء العادي، وتتمثل 

 يداریة في ظل هذا الوباء العالمي في بلد ذ ات المتعاقدین في العقود الإالأهمیة العملیة في دراسة التزام
 إمكانیات اقتصادیة متواضعة.
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    :منهج البحث

 لتحقیق أهداف الدراسة، تم استخدام المناهج الآتیة: 

راء ى النصوص القانونیة والأحكام القضائیة والآ إل د ستناالمنهج الوصفي: وذلك من خلال الا -
  تتعلق بموضوع البحث.الفقهیة التي 

المنهج التحلیلي: وذلك من خلال القیام بعملیة البحث في الموضوع وتحلیل النصوص القانونیة   -
 راء الفقهیة ما أمكن ذلك.والأحكام القضائیة والآ

  :خطة البحث

  . المبحث الأول: الظروف الطارئة في العقود الإداریة
  . قود الإداریةالمطلب الأول: ماهیة الظروف الطارئة في الع

  .المطلب الثاني: آثار الظروف الطارئة على تنفیذ العقود الإداریة
  . المبحث الأول: القوة القاهرة في العقود الإداریة

  .المطلب الأول: ماهیة القوة القاهرة في العقود الإداریة
 . القوة القاهرة على تنفیذ العقود الإداریة المطلب الثاني: آثار

  
 الظروف الطارئة في العقود الإداریة  :ولالمبحث الأ

  ، ومبدأ سلطان الإرادة ،ةكمبدأ حسن النیّ  ؛إن المبادئ التي تحكم العلاقات بین الأطراف في العقود 
لتزامه  اومبدأ العقد شریعة المتعاقدین، تجعل من الصعب على أي طرف من الأطراف الإخلال ب

نه  إ لمصلحة العامة كما یحصل في العقود الإداریة، حیث لتزام باالتعاقدي بالذات عندما یتعلق هذا الا
مع الإدارة بعقد إداري أن ینجز التزاماته بكفاءة وسرعة لضمان تحقیق المصلحة العامة  الملتزممن  لابدّ 

  المرجوة من هذا العقد.

العقد أو   كفسخ ؛ب علیه الجزاءات الإداریةته یرتّ التزام اف الملتزم مع الإدارة في تنفیذ حیث إن تخلّ 
ف ذلك من إهدار للمصلحة العامة وضرر للمرفق الذي یدیره أو  إلزامه بدفع التعویض للإدارة لما خلّ 

المنتشر في العالم أجمع قد یترتب  و  ، كورونافیروس لا أنه في ظل الوضع الوبائي لإم خدماته له، یقدّ 
نه لسبب خارج عن إرادته  إهها، حیث ته تجا اعلیه عجز الملتزم مع الإدارة بعقد إداري على تنفیذ التزام

لى إهذا المبحث  سیتطرقلتزام، لذلك وغیر متوقع من قبل الجمیع یصبح من المرهق علیه القیام بهذا الا
ث عن أثر هذه الظروف ماهیة الظروف الطارئة في العقود الإداریة (المطلب الأول)، ومن ثم التحدّ 

 ). (المطلب الثاني على تنفیذ العقود الإداریة
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 ۱۷٤ 

 ماهیة الظروف الطارئة في العقود الإداریة : المطلب الأول

اقتصادیات العقد اختلالاً جسیماً لظروف استثنائیة لم یكن في الوسع توقعها عند إبرام   عندما تختلّ 
تها  تجاوز في حدّ تالعقد، وینتج عن ذلك جعل التنفیذ أكثر إرهاقاً للمتعاقد، بما یترتب علیه من خسائر 

ب على هذه عادیة المألوفة في التعامل، فإنه على المتعاقد طلب مساعدة جهة الإدارة للتغلّ الخسارة ال
ل جزء من الخسارة التي لحقت به، وإن كانت الظروف الطارئة لا تؤدي الظروف، كي تشاركه في تحمّ 

في الوقت و لى قلب اقتصادیات العقد رأساً على عقب، إإلا أنها تؤدي  ،لى جعل تنفیذ العقد مستحیلاً إ
 .)١( الملتزم مع الإدارة بعقد أن ینفذ التزاماته على فإن نفسه

"كل حادث عام لاحق على تكوین العقد، وغیر متوقع الحصول  :فت الظروف الطارئة بأنهارّ عُ وقد 
جال، بحیث آلى أجل أو إدة عن عقد یتراخى تنفیذه ختلاف بین المنافع المتولّ اینجم عنه ، و أثناء التعاقد 

 تنفیذ المدین لالتزامه كما أوجبه العقد یرهقه إرهاقاً شدیداً، ویتهدده بخسارة فاضحة تخرج عن الحدّ یصبح 
لتزام مرهقاً للمدین إرهاقاً یهدده "تلك الظروف التي تجعل تنفیذ الا :تم تعریفها بأنها كما .)٢(المألوف

لتزام بل وجوب  نقضاء الاا ة الحادث على ألا تكون نتیج ،التنفیذ رغم الإرهاق یةبخسارة فادحة مع إمكان 
 .)٣(المعقول ى الحدّ إله ردّ 

ت حیث نصّ  ،) من القانون المدني٢٠٥المادة (كما ذكر المشرّع الأردني الظروف الطارئة في 
وترتب على حدوثها أن تنفیذ  ،"إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها أنه: على

جاز للمحكمة   ،للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة ، صار مرهقاً م یصبح مستحیلاً ن ل أالالتزام التعاقدي و 
اقتضت   المعقول إن للظروف وبعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن ترد الالتزام المرهق إلى الحدّ  تبعاً 

 . كل اتفاق على خلاف ذلك" العدالة ذلك، ویقع باطلاً 

ستثناء  النظامیة باكة الأردنیة الهاشمیة للمحاكم منازعات العقود الإداریة في الممل وتخضع
والتي تخضع للقضاء العادي، وبما أن الولایة العامة هي للقانون   ،الإجراءات التمهیدیة للعقود الإداریة
ستثنائیة في حال انطباق شروطها على العقود الإداریة وارد بشكل المدني لذا فإن تطبیق الظروف الا

ة الصالح العام ح بها كفّ یة معالجة القاضي الإداري للعقود الإداریة التي ترجّ مع اختلاف في كیف كبیر
  على الصالح الخاص للأفراد.

 
 . ١٥٩ستثنائیة في تنفیذ العقد الإداري، مجلة الرافدین للحقوق، ص روف الاالبنان، أثر الظ )١(
 . ٧٠٥السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، ص )٢(
 .٣٣٦لتزام، ص لقانون المدني السوري نظریة الاالزرقاء، شرح ا )٣(
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 ۱۷٥ 

لى قلب إي لجعل تنفیذ العقد مستحیلاً، إلا أنها تؤدي یتضح من ذلك بأن الظروف الطارئة لا تؤدّ و 
تمرار في تنفیذ التزاماته  س یجب على المتعاقد الا نفسه الوقت  في قتصایات العقد رأساً على عقب، ا

ن یترك المتعاقد مع الإدارة بمفرده إالتعاقدیة على الرغم من وجود هذه الظروف، إلا أنه لیس من العدل 
ر تنفیذ  یواجه هذه الظروف التي لم یكن بالإمكان توقع حدوثها، إذ أنه لیس من صالح الإدارة أن یتعثّ 

، لذلك )١(سیر المرفق العام الذي یخدمه هذا العقد  ى لتزام العقد، وما یترتب عن ذلك من آثار علا
فته هذه الظروف على المتعاقد معها من آثار سیئة بقدر هذه یستوجب على الإدارة أن تتقاسم ما خلّ 

  یستطیع إكمال التزامه تجاه المرفق العام دون أي إضرار بمصلحته.  ىالآثار، حت

ق لشروط تطبیق  ، حیث سیتم التطرّ اً طارئ اً ا ظرفمن التطرق لمبررات اعتبار جائحة كورون لابدّ و 
على النحو لى تلك المبررات، وهي إنظریة الظروف الطارئة، وإسقاطها على أزمة وباء كورونا للوصول 

  : الآتي

  حدوث ظرف طارئ عام غیر متوقع أولاً: 

طبیعة  أي بعیداً عن  ؛یتفق مع السیر العادي للأمور اً إذا لمستثنائیایقتضي أن یكون الظرف 
منها  ؛ و ن هنالك العدید من الظروف التي قد تحدث بشكل غیر متوقعإالحیاة الیومیة للأشخاص، حیث 

كالأزمة العالمیة   ،ف معینةرو كذلك الأزمات العالمیة نتیجة لظ ،الزلازل والبراكین أو الثورات أو الحروب 
اش العالم العدید من الأزمات  حالیاً، حیث سبق وأن ع العالم عیشها یوالتي  ،بسبب ظهور وباء كورونا

من أن یكون   مثل وباء السارس والكولیرا وانفلونزا الخنازیر. كذلك لابدّ  ؛نتشار الأوبئة في العالمابسبب 
كإفلاسه أو موته أو مرضه، وإنما یشترط   هقصد بذلك أن لا یتعلق بالمتعاقد بمفرد ویُ  ،اً هذا الظرف عام

فیه أن آثار  ومما لا شكّ  .)٢(شخاص ملاً لطائفة من الألكي یوصف الحادث بالعمومیة أن یكون شا
لتداعیاته   نه إضافةً إ في كل العالم، حیث  شخاص جائحة كورونا طالت جمیع مناحي حیاة الأ

مثل توقیف   ؛إلا أن لهذا الوباء تداعیات أخرى على الأعمال والتشغیل ،الاقتصادیة والثقافیة والنفسیة
، لذلك یوصف )٣(ك إغلاق أماكن العمل والموانئ والحدود بین الدولالمواصلات والمهن والحرف، وكذل

  بأنه حادث عام.

 

 
 . ١٥٩لة الرافدین للحقوق، ص علي، أثر الظروف الطارئة على تنفیذ العقد الإداري، مج )١(
عبد المقصود، إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل الأزمة المالیة العالمیة، المؤتمر العلمي السنوي الثالث   )٢(

  . ٥٠٢عشر، ص
عیبي، التكییف القانوني لحالة الطوارئ الصحیة بین نظریتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، مجلة عدالة  الش )٣(

 . ٨٩دراسات القانونیة، صلل
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  أن یحدث الظرف الطارئ خلال تنفیذ العقد الإداريثانیاً: 

لى وقت إأي تلك التي تحتاج  ؛تطبیق نظریة الظروف الطارئة على العقود المتراخیة في التنفیذ  یتم
نتهاء العقد اوقبل  ، الظرف الطارئ بعد إبرام العقد الإداري معین لتنفیذها، حیث یجب أن یتم هذا

تفاق  أثناء تنفیذ العقد الإداري الذي تم الا  إلى أنلتزام الذي بین المتعاقد والإدارة، وذلك یرجع قضاء الاانو 
ستثنائي أثناء تنفیذه،  ستنقلب اقتصادیاته بمجرد حدوث الظرف الا ،علیه وفق المجرى العادي للأمور

لى ما بعد وقوع الظرف إلتزام شترطت محكمة النقض المصریة بأن لا یكون التراخي في تنفیذ الااكما 
،  تفاقوفق الا ذ المتعاقد مع الإدارة العقد الإداريلم ینفّ في حال أي ؛ )١(لى خطأ المتعاقد إالطارئ راجعاً 

  تقصیره.   ستفادة منفإنه لا یجوز له في هذه الحالة الا ،أنه قد تراخى في التنفیذ و 

ستثناء على الأصل، ذلك  اتنفیذ نظریة الظروف الطارئة على العقود الفوریة ك  إلا أنه یمكن أیضاً 
متداد لسبب یرجع  متد العقد إلى فترة أطول من المتفق علیها في العقد، وكان هذا الاافي حالة ما إذا 
نتهاء  االطارئة التي وقعت بعد للمتعاقد التعویض عن الظروف  في هذه الحالة یحقّ  ،إلى جهة الإدارة

 .)٢(المدة المحددة للتنفیذ، وذلك لعدم تمام التنفیذ لأمر خارج عن إرادة المتعاقد 

 عن إرادة الطرفین اً أن یكون الظرف الطارئ خارجثانیاً: 

لزم لتطبیق نظریة الظروف الطارئة أن لا یكون لإرادة طرفي العقد دخلاً في إحداثه أو تفاقم آثاره  یُ 
فلا یجوز تطبیق نظریة الظروف  ،ب المتعاقد في حدوث هذا أو شارك في إحداثه، فإذا تسبّ ةر الضا

، حیث یجب أن یكون الظرف الطارئ أجنبیاً لا علاقة لأي من الطرفین به، وإن كان هذا  )٣( الطارئة
ارئ ن الإدارة قد تتسبب بسوء قصد في إحداث الظرف الطإإذ  ،الشرط لا یمكن العمل به على عمومه

دون علم الطرف الثاني في العقد، وذلك لا یحول دون طلب المتعاقد تطبیق الظروف الطارئة على العقد  
 .)٤( إذا كانت نظریة عمل الأمیر لا تنطبق

  لتزام العقدي مرهقاً على المتعاقد مع الإدارةأن تجعل الظروف الطارئة تنفیذ الاثالثاً: 

لى قلب اقتصادیات العقد بشكل یجعل من تنفیذ  إئة ت الظروف الطار الأمر إذا أدّ  هذا یحدث 
مصطلح   یدل، حیث )٥(وإنما مرهق على الطرف الملتزم مع الإدارة بعقد إداري ،لتزام لیس مستحیلاً الا

 
 . ٢٠١٦-١٢-٨، الصادر بجلسة  ٨٥لسنة   ١٦٠١٠الطعن رقم   محكمة النقض المصریة، )١(
  .٢٣٠وت، صبدر، العقود الإداریة وعقود الب ؛٦٧٣ص الطماوي، مرجع سابق، )٢(
  .٣٣٦نصار، العقود الإداریة، ص  )٣(
  .٨٦، ص والاقتصادیةة البحوث القانونیة ثرها على العقد الإداري، مجل أهاشم، الظروف الطارئة و  )٤(
  . ٦٨٧الطماوي، محمد الوجیز في القانون الإداري، ص )٥(
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 ۱۷۷ 

ن المحكمة إالإرهاق على صعوبة تنفیذ العقد دون إلحاق الخسارة المادیة للمتعاقد عند تنفیذ التزامه، إذ 
من أن   ریة قد أصدرت في قرارها بأنه حتى تتحقق حالة الظروف الطارئة فإنه لابدّ الإداریة العلیا المص

حتمالها على نحو  اتجاوز الخسارة العادیة التي یمكن تتقوم تلك الظروف بإصابة المتعاقد بخسائر فادحة 
 .)١( ختلالاً جسیماً اتختل معه اقتصادیات العقد  

ن الظرف الطارئ من شأنه أن  إر شخصي، حیث إن المعیار الذي یقاس علیه الإرهاق هو معیا
من الممكن أن یكون بعض الأشخاص قادرین على  و ، )٢( یؤثر على أشخاص دون أشخاص آخرین

ن لا یستطیعون  و أشخاص آخر  هناك ل الخسائر الناجمة عنه، بینما مواجهة هذا الظرف الطارئ وتحمّ 
 ل أي خسارة قد تلحق بهم. مواجهة ذات الظرف ولا تحمّ 

غیر   اً عاماً یمكن الحدیث بأنها كانت حادث ،ت عنهالى جائحة كورونا والآثار التي ترتبّ إظر بالن
الإدارة أو الملتزم معها بعقد إداري، إذا ما كان  وخارج عن إرادة أي طرف من الأطراف سواءً  ،متوقع

الوباء إلى  وحصلت ظروف هذا الوباء خلال هذا العقد، وأن تؤدي تداعیات هذا  ،العقد متراخي التنفیذ 
تجعل من المرهق على المتعاقد مع الإدارة تنفیذ التزامه دون   ،إلحاق إخلال جسیم باقتصادیات العقد 

  د الخسائر المالیة في بعض العقود الإداریة.تكبّ 

نظراً للحظر الشامل الذي فرضته المملكة الأردنیة الهاشمیة في بدایة شهور أزمة كورونا وعدم  و 
ل قتضى تقلیص ساعات العمل أو تنقّ الك الوقت، وكذلك الحظر الجزئي الذي طبیعیة الحیاة في ذ 

لتزام بالتباعد بینهم لضمان حمایتهم، فإن  لى تقلیص حجم العمالة في مكان العمل للاإ ىوأدّ  ،مواطنینال
 متیاز التي تقتضي التزام المتعاقد مع الإدارة بأداء خدمة لمرفق عامذلك قد ألحق الإرهاق لعقود الا

ستغلاله مادیاً لمدة معینة من الزمن، وأیضاً لعقود الأشغال العامة التي تقتضي قیام المتعاقد مع  امقابل 
  للمنفعة العامة مقابل أجر.  الإدارة بأعمال بناء أو ترمیم أو صیانة مرفق عام تحقیقاً 

مما   ،حظرمتیاز لمدة معینة بسبب ظروف النتفاع من المرفق العام في عقود الاالا وقد توقف
نتفاع المتعاقد من المرفق العام وإلحاق الخسارة المادیة له، بالتالي سیجعل من  ا یستدعي معه عدم 

الصعب على المتعاقد أن یسدد للإدارة ما یستحق علیه من أموال نتیجة الحظر الشامل أو الجزئي الذي  
ن أموال، كذلك في عقود أو من الصعب علیه أن یستعید ما دفعه للمرفق العام م ،تفرضه الحكومة

بسبب  ،الأشغال العامة قد یقتضي معها تأخر المتعاقد في إنهاء عمله خلال المدة المعینة في العقد 

 
جمهوریة ، ونیة للتشریعات والأحكام القضائیة، الموسوعة القان٢٩لسنة  ٢٥٤١المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  )١(

 . ١٩٨٥-٦-٣٠بتاریخ  ،مصر العربیة
 . ٢٣١-٢٣٠عقود الإداریة، صخلیفة، الأسس العامة لل )٢(
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تقلیص عدد العمالة أو تقلیص ساعات العمل أو حدوث فرق كبیر في أسعار الأدوات نتیجة لعدم  
ظهر نتیجة وباء كورونا، وبذلك یتحقق  لى ذلك من معوقات قد تإوما  ،إمكانیة استیرادها من دولة معینة

 لتزامه في ذلك النوع من العقود تحدیداً.ا الإرهاق للمتعاقد عند تنفیذه 

ق  إن الحدیث عن شروط الظروف الطارئة وإمكانیة تطبیقها على العقود الإداریة، یستدعي التطرّ 
ن نطاق نظریة الظروف حقوق المتعاقد عن الإدارة فیما خرج عل لنظریة فعل الأمیر، وذلك حمایةً 

لم یسبب استحالة في التنفیذ، وكذلك للوقوف على الفروق التي بینها وبین   نفسه الوقت  وفي ،الطارئة
"هي كل إجراء تتخذه السلطات  :ف بأنهاعرّ ن نظریة فعل الأمیر تُ إنظریة الظروف الطارئة، حیث 

علیها   دارة في الالتزامات التي ینصّ العامة من شأنه أن یزید من الأعباء المالیة للمتعاقد مع الإ
فیترتب علیه جعل   ،ف مشروع صادر من السلطة العامة المتعاقدة"كل تصرّ  :ف بأنهاعرّ كما تُ  .)١(العقد"

معین نظریة   لى حدّ إن تلك النظریة تشابه إ، حیث )٢( لتزام من جانب المتعاقد أكثر صعوبةتنفیذ الا
 صیب المتعاقد من الإدارة، ولكنها تختلف من حیث الشروط الظروف الطارئة من حیث الإرهاق الذي ی

ا لبیان الفرق بینها  سیتم ذكرهن من التعریفات سابقة الذكر شروط نظریة فعل الأمیر، حیث ویتبیّ 
 : على النحو الآتيوهي  ،وبین شروط الظروف الطارئة

  طبیعة إداریة يأن نكون أمام عقد ذ .أ

فحوى   ویتعلقداریة التي تبرمها الإدارة بصفتها سلطة عامة، نظریة فعل الأمیر بالعقود الإ تتعلق
ت بالتوازن العقدي وجعلت تنفیذ  اء تصرفات الإدارة التي أخلّ النظریة بتضرر المتعاقد مع الإدارة جرّ 

طبق نظریة الظروف الطارئة على أنواع العقود الإداریة لتزام أكثر صعوبة في التنفیذ، بینما تُ الا
 والخاصة.

  عن الإدارة  اً ن الفعل صادر أن یكو .ب

المعنى الواسع تدخل ویُقصد بإن نظریة فعل الأمیر لها معنیان أحدهما واسع والآخر ضیق، 
السلطة العامة الذي یؤثر بشكل أو بآخر في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، بینما المعنى الضیق یقوم على  

 .)٣(عاقدة كما یؤثر على شروط تنفیذ العقد تخذته السلطة المتاالنظر في عمل الأمیر على أنه إجراء 
ولكن عند النظر في جائحة كورونا وإصدار قانون الدفاع الذي ینحصر العمل به في جمیع المواضیع  

 
نظریة فعل الأمیر وأثرها في المادة الإداریة، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح،  ، ٢٠١٤، بوشارب، الزهرة )١(

 . ١٠الجزائر، ص
 . ٣٥٤ حمایة الطرف الضعیف في العقد الإداري، مجلة بحوث ودراسات قانونیة، ص ،حمةالجلولي، ر  )٢(
 .٢٤٦(أحكام إبرامها)، ص العقود الإداریة وشلماني،عبدالحمید،  )٣(
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 ۱۷۹ 

والتي تمثل الإدارة في   ،فإننا هنا من قبیل صدور القرار عن السلطة العامة ،التي یصدر بها أوامر دفاع
فإنها  ،ر بالمتعاقد مع الإدارة، بینما في نظریة الظروف الطارئةمر التي من شأنها الإضرااتلك الأو 

 ترتكز على أسباب خارجة عن إرادة الطرفین. 

  أن یكون الفعل مشروعاً وغیر متوقع  .ج

ن صدور إجوهر نظریة فعل الأمیر بصدور قرارات أو إجراءات مشروعة عن الإدارة، إذ  یتعلق
التعویض طبقاً لقواعد وأسس المسؤولیة الإداریة العقدیة أو  ب علیها ف غیر مشروع من الإدارة یرتّ تصرّ 

أي أن تكون   ؛ف الإدارة غیر متوقعشترطت أن یكون تصرّ ا، كما )١(المسؤولیة الإداریة التقصیریة
تخاذ ما یلزم ان للإدارة إعند إبرام العقد، حیث  ةتخذتها الإدارة غیر متوقعاالإجراءات أو القرارات التي 

تصرفات التي تراها مناسبة، ولكن یجب أن لا تتجاوز القدر المعقول الذي من الممكن  وضروري من ال
 .)٢(أن یتوقعه المتعاقد 

  ف الإدارة ضرر بالمتعاقد معهاأن یترتب على تصرّ  .د

یلحق بالمتعاقد معها، حیث لا  ف الإدارة ضررٌ أن یترتب على تصرّ فعل الأمیر یلزم لتطبیق نظریة 
یكفي أن یكون الضرر یتمثل في نقص الأرباح التي كان من الممكن  و  ،الجسامة یشترط درجة معینة من

، كما أن نظریة الظروف الطارئة )٣( ل علیها المتعاقد مع الإدارة والتي تعاقد على أساسهاأن یتحصّ 
 على ذلك الظرف الطارئ.  لحاق الضرر بالمتعاقد مع الإدارة بناءً إتشترط 

نظریة الظروف الطارئة من حیث مجال  نظریة فعل الأمیر، و ي بین وبذلك یتضح الفرق الجلّ 
كل نظریة في شروط تطبیقها عن النظریة الأخرى،   تختلفتطبیق كل نظریة من تلك النظریات، حیث 

اء الخسائر التي  إلا أن الأساس هو إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، وإعانة المتعاقد مع الإدارة جرّ 
 لحقت به. 

 آثار الظروف الطارئة على تنفیذ العقود الإداریة: انيالمطلب الث

) من القانون المدني الأردني یستدعي تطبیقها  ٢٠٥إن ورود نظریة الظروف الطارئة في المادة (
ستثناء الإجراءات التمهیدیة للعقد الإداري التي ینظرها القضاء اب ،على كل من العقود المدنیة والإداریة

تنظرها المحاكم النظامیة في المملكة الأردنیة  ، فت الأخرى للعقود الإداریةالإداري، أما المنازعا

 
 . ١٤٠النظام القانوني لعقد الأشغال العامة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، الجزائر، ص ،٢٠٠٢، قریشي، آنیسة )١(
 . ٤٥٣(دراسة مقارنة في تنظیم نشاط الإدارة العامة)، ص القانون الإداري الجرف،  )٢(
 . ٥٧١الطماوي، مرجع سابق، ص )٣(
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في   لیه في حال عدم ورود نصّ إلتجاء وكون القانون المدني هو الشریعة العامة التي یتم الا ،الهاشمیة
  ثار آب القانون الإداري، بالتالي فإن تحقق شروط هذه النظریة على أحد العقود الإداریة یقتضي ترتّ 

 معینة على تلك العقود.

ن  ن الأثر المترتب علیها یتبیّ إإذ  ،تلك النظریة أساسها في العقود الإداریة من أفكار مختلفة وتأخذ 
إذ یجب أن تلتزم الإدارة   ،فكرة التوازن المالي للعقد  اعند النظر في العدید من تلك الأفكار، ومنه

وكذلك نتیجة الإرهاق   ،ها في تعدیل العقد الإداريتعویض المتعاقد عن أي ضرر قد یلحق به نتیجة حقّ ب
  الذي یصیبه من الظروف الطارئة التي قد تحصل.

ن تعدیل الإدارة للعقد الإداري أو الظروف الطارئة التي تحصل أثناء تنفیذ ذلك العقد یكون كل  إ
على   ة ترتبفي الجانب المادي، فإذا كانت الالتزامات الم ذلك على حساب حقوقه الأساسیة خاصةً 

بحیث یكون هناك توازن   ،المتعاقد قابلة للتغیر بالزیادة أو النقصان، فإن حقوقه یجب أن تكون كذلك
  .)١(ر عنه بالتوازن المالي للعقد وهذا ما یعبّ  ،بین الحقوق والالتزامات 

دارة في  وأن تسهم الإ ،ل وحده كل الغرمالملتزم مع الإدارة بعقد إداري أن لا یتحمّ  لذلك فإن من حقّ 
علیه عما   بءفزیادة الع ،من جانبها معاونته بأن تقوم بتعویضه تعویضاً عادلاً، ولو لم یكن هناك خطأً 

ستمرار في  مما یؤثر على الا ،ختلال التوازن في العقد اكان متوقع أثناء إبرام العقد الإداري یؤدي إلى 
ثار على الإدارة في تعویض  ب الآلترتّ  ، لذلك تعتبر هذه النظریة أساس) ٢( التنفیذ على الوجه الأكمل

  المتعاقد عما قد یلحقه من أضرار نتیجة الظروف الطارئة.

ثار قانونیة على تحقق الظروف الطارئة على عقد آل ماً في تشكّ مهل أساساً من الأفكار التي تشكّ و 
یة تتعلق بمرفق عام  العقود الإدار  ولأن ،ضطراد ا نتظام و اإداري معین، فكرة ضمان سیر المرافق العامة ب

إذا حصلت الظروف و ل عمل المرافق العامة، تعطّ  بالضرورة فإن أي تعطیل لذلك العقد یعني  ،معین
 لتزامه.افإنها تجعل من المرهق على المتعاقد أن یستمر ب ،الطارئة

فإذا طرأت ظروف غیر متوقعة ترتب  ،ي المرافق العامة خدماتها باستمرارن الأصل أن تؤدّ إإذ 
ستدامة سیر المرافق العامة الذي یخدمه، فعلى اأثرت على و  ،ها قلب اقتصادیات العقد الإداريعلی

داء أم في استمرار المرفق العالى معاونة المتعاقد على تلك الظروف لكي تضمن إالإدارة أن تسارع 
 .)٣(دون توقف ةخدماته المعتاد 

 
 . ٥علي، نظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة والشریعة، دراسة مقارنة، ص  )١(
 . ٢ة، ص التوازن المالي للعقد، مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداری ،حشلاف، فاطیمة )٢(
 . ١٩٥علي، مرجع سابق،  )٣(
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فقط في الحالات التي تتعلق بحصول  لكن هناك من عارض بأن فكرة سیر المرافق العامة تتعلق 
لحقت فكرة أالظروف الطارئة على عقد إداري أثناء التنفیذ دون العقود الإداریة بعد انتهائها، لذلك فقد 

كانت  ففي حال، )١(العدالة التي تغطي أي نقص قد لا تغطیة فكرة سیر المرافق العامة بانتظام واضطراد 
له طلب  فیحقّ  ،لحقت الضرر بالمتعاقد وانتهى ذلك العقد أداري و الظروف الطارئة قد لحقت بالعقد الإ

  التعویض عن الأضرار التي لحقت له على هذا الأساس.

من المنطق   ئاً بعد توضیح الأساس لنظریة الظروف الطارئة والتي تجعل من تحقق الآثار شی 
 ، وهي على النحو الآتي: داریةلى آثار الظروف الطارئة على العقود الإإق من التطرّ  قانونیاً، فإنه لابدّ 

  ستمرار في تنفیذ العقد الإداريلتزام المتعاقد بالاا .١

أن یستمر   ، لذلك لابدّ ولیس مستحیلاً  اً لتزام على المتعاقد مرهق الظروف الطارئة من تنفیذ الا تجعل
، ة للمواطنینلضمان سیر المرافق العامة لحمایة المصلحة العاموذلك المتعاقد في تنفیذ العقد الإداري، 

  .وقد تم الإشارة إلى ذلك سابقاً 

ستمرار في  لتزام المتعاقد بالااف ؛لا یعفي الظرف الطارئ المتعاقد من التزاماته التي تنشأ عن العقد و 
ن فكرة  إالتنفیذ على الرغم من وقوع الحادث الطارئ وإن كان مرهقاً إلا أنه ممكن، لذا یمكن القول 

في مركز وسط من الحالة العادیة التي یستطیع فیها المتعاقد القیام بالتزاماته  الظروف الطارئة التي تقع 
 .)٢( وبین الحالة القاهرة التي تؤدي تحریر المتعاقد من التزاماته

ف عن تنفیذ العقد الإداري بمجرد حصول  كما أنه لا یجوز للمتعاقد أن یقوم من تلقاء نفسه بالتوقّ 
  ؛ ض لتوقیع الجزاءات التي تملكها الإدارةتعاقد عن التنفیذ قد یتعرّ توقف الم الأنه إذ  ؛الظرف الطارئ

خیر وسحب العمل والتنفیذ على حسابه، كون أن الرابطة العقدیة ما بین المتعاقد والإدارة أكغرامات الت
  .)٣( قائمة ولم تنقض 

قضاء هو من  یرجع للمتعاقد وإنما للقضاء، كون ال أن أمر تقدیر الظرف الطارئ لا بالإضافة إلى 
یقاف تنفیذ العقد لحین  إستمرار التنفیذ من عدمه ولیس المتعاقد، حیث تطلب الإدارة أو المتعاقد ایحكم ب

ستمرار یجعل من الصعب مادیاً أو فنیاً  في حالة ما إذا كان الا ،زوال الظرف الطارئ أو فسخ العقد 

 
، أطروحة دكتوراه، جامعة عین شمس، الظروف التي تطرأ أثناء تنفیذ العقد الإداري ،١٩٩١، علي، علي محمد )١(

 . ٥١٧ص
 وما بعدها. ٢٨٣حسین، المبادئ العامة في تنفیذ العقود الإداریة وتطبیقاتها، ص )٢(
 .٣٧٥اریة وتطبیقاتها، صالوهیبي، القواعد المنظمة للعقود الإد )٣(
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ستمر لفترة لیست طویلة، كذلك فإنه ائ قد ستمرار في التنفیذ، أو إذا كان الظرف الطار على المتعاقد الا
  یجب على المتعاقد أن یستمر بالتنفیذ طِوال مدة نظر القضاء في طلب فسخ العقد الإداري. 

متد لفترة طویلة فإنه من الممكن أن  افإذا ما  ،اً هذا الظرف الطارئ بأنه مؤقت ولیس دائم یتمیز
ع وجود ظرف طارئ یعیقه، كذلك فإن التزام  ستمرار في العمل ملى قوة قاهرة لصعوبة الاإیتحول 

ستمرار في التنفیذ لا یحول دون إعفاء المتعاقد من الجزاءات التي تترتب علیه نتیجة تأخره  المتعاقد بالا
بمدد تنفیذ معینة، وذلك لأنه یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار الصعوبات   اً ذا كان العقد مرتبطإفي التنفیذ 

عذراً للإعفاء أو لتخفیف   عدّ مما یسوغ أن یُ  ،بیعي للعقد في المدة المحددةعترضت التنفیذ الطاالتي 
 .)١(الجزاءات المقررة

  التزام الإدارة بتعویض المتعاقد .٢

ض له بسبب  ستمر المتعاقد في تنفیذ التزاماته التعاقدیة على الرغم من الإرهاق الذي تعرّ اإذا 
وتعاونه عن طریق تقدیم التعویض  ،لى جانبهإقف ب على الإدارة أن ت الظروف الطارئة، فإنه یتوجّ 

فكرة التوازن المالي للعقد  تقتضي كل من المادي الذي یسهم في تفادیه الخسارة التي وقعت به، حیث 
  وفكرة العدالة أن تقوم الإدارة بتقدیم التعویض للمتعاقد.

وهدفها إقالة  ،عنهإن التعویض الذي تدفعه الجهة الإداریة هو تعویض عن ضرر لیست مسؤولة 
لأحد الطرفین فیها، وبالتالي لا یكون التعویض بقدر الضرر، وإنما   ظروف لا یدّ ل اً تجاوز عثرة المتعاقد 

فالخسارة التي أصابت المتعاقد لیست سوى عنصر من عناصر   ؛قل منه دون تحدید نسبة معینةأیكون 
ك بهدف إعادة التوازن المالي للعقد  التقدیر المشترك مع عناصر أخرى في تحدید مقدار التعویض، ذل

تم النص علیها في العقد الإداري أو لم یتم   سمة من سمات العقود الإداریة سواءً  عدّ الإداري التي تُ 
 .)٢( علیها النصّ 

تكلفة شاقة تتجاوز ما   اوذ  اً كبیر  ئاً ل عب نظریة الظروف الطارئة أن یكون ذلك الظرف یشكّ  تقتضي
ب جاوز الخسارة العادیة، فإذا لم یترتّ تستثنائیة ت االخسارة الناشئة عنه فادحة و كون أن تره المتعاقدان، و قدّ 

نحصر أثر الظرف الطارئ في  اأو إذا كانت الخسارة طفیفة أو عادیة،  ،على الظرف الطارئ خسارة ما
ومن ثم فلا یكون مجال لإعمال أحكام هذه النظریة لتعویض  ،تفویت فرصة الكسب على المتعاقد 

 .)٣(تعاقد الم

 
 . ١٨٩علي، مرجع سابق،  )١(
 . ١٣٤بدوي، مبادئ القانون الإداري، ص )٢(
 . ٢٣٦لعقود الإداریة، صالبنا، ا )٣(
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ن إصلاحیات القاضي عند النظر في العقود الإداریة عن صلاحیات القاضي المدني، إذ  وتختلف
فإن القاضي یستطیع التعدیل في نصوص العقد، على  ،ها من قبل القضاءفی العقود المدنیة عند النظر 

صر دور القاضي في  وإنما فقط ینح  ،خلاف العقود الإداریة التي لا یجوز للقضاء التعدیل في نصوصها
القاضي في هذه ن إإذ  .)١( على طلب الأطراف إقرار التعویض من عدمه بعد النظر أو فسخ العقد بناءً 

الحالة ینظر فیما إذا كانت تنطبق حالة الظروف الطارئة في العقد الإداري والحكم بعدها بالتعویض  
 ة التوازن للعقد.على الخسارة التي لحقته بما یستطیع معه إعاد   للمتعاقد بناءً 

ختصاص القضاء العادي، إذ أن  اق لأسس التعویض وكیفیة تقدیره في ظل من التطرّ  ذلك لابدّ ل
ختلاف  انظریة الظروف الطارئة تختلف من القانون المدني عنها في القانون الإداري ومرجع ذلك الى 

ل من التزامات  اضي أن یعدّ سلطة القاضي في كل من القانونین، ففي نطاق القانون المدني یستطیع الق 
القضاء العادي   كما أن، )٢( في حین أن القاضي الإداري لا یستطیع أن یحكم إلا بالتعویض  ،المتعاقدین

إلا   -فیما عدا الإجراءات التمهیدیة للعقود الإداریة -هو المختص في النظر بمنازعات العقود الإداریة 
 ي له خصوصیة تختلف عن غیره. أنه یجب أن یراعي مبادئ القانون الإداري الذ 

كالحفاظ على التوازن المالي  ؛المتعاقد بالإدارة بالتعویض  ني علیها حقّ إن الأسس القانونیة التي بُ 
لزمة  للعقد وفكرة العدالة وضمان سیر المرافق العامة بانتظام واضطراد، جمیعها جعلت من الإدارة مُ 

یغطي التعویض في نظریة الظروف الطارئة الخسائر   بتقدیم التعویض العادل للمتعاقد معها، حیث لا
لیس له و ستمرار تنفیذ التزاماته التعاقدیة، االتي تحملها كلها، وإنما یكون بالقدر الذي یمكن المتعاقد من 

یقرر القاضي تحمیل الإدارة الجزء  و في طلب تعویض كامل بل یحصل على تعویض جزئي،  الحقّ 
 ستمرار بتنفیذ العقد الإداري.د تمكین المتعاقد مع الإدارة في الا، في حدو )٣( الأكبر من الخسارة

نطباق شروط نظریة الظروف الطارئة مع الآثار التي تترتب على  اعلى  ةتتشابه الآثار المترتبو 
فإنها تنتج  ، نطباق شروط نظریة فعل الأمیر على العقد الإداريا ففي حالتطبیق نظریة فعل الأمیر، 

ف الإدارة،  تعویض المتعاقد مع الإدارة عن جمیع الأضرار التي لحقته بسبب تصرّ  أثرها المتمثل في
 .)٤( نها تعوضه عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارهإحیث 

 
 . ٥٢٢، مرجع سابق، صدعبد المقصو  )١(
بكر  أثر تغیر الظروف الطارئة على تنفیذ العقد الإداري، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو ،٢٠١٩، عبدالقادر، محفوظ )٢(

 . ٣١٧بلقاید، تلمسان، ص
 . ٥٩٣قتصادیة، صالبحوث القانونیة والاالجازي، إعادة التوازن المالي للعقد الإداري إزاء تدخلات اجنبیة، مجلة  )٣(
 وما بعدها. ٤٩٠الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولیة، ص  )٤(
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یكون في نظریة فعل بینما  اً،في نظریة الظروف الطارئة یكون التعویض جزئی أنتلاف ویتمثل الاخ
ن خسارة، ونظراً لأهمیة إعادة التوزان المالي للعقد وفقاً  بما فاته من كسب وما لحقه م  اً كلیالأمیر 

من جمیع   ها كلیاً ئفإنه إذا اتفقت الإدارة مع المتعاقد معها بتضمین شرط إعفا  ،لنظریة فعل الأمیر
، ویرجع أمر تحدید التعویض للمتعاقد مع  )١(فیعتبر هذا الشرط باطلاً  ،عن فعل الأمیر ةالأضرار الناتج

  فت تلك الأضرار وفق نظریة فعل الأمیر. لقضاء العادي في حال تكیّ لى اإالإدارة 

یفه من قبل القضاء في بعض العقود الإداریة بأنه  ی بذلك فإن ظهور وباء كورونا حالیاً إذا ما تم تكو 
ستمرار في تنفیذ من المتعاقد الا لتزام مرهقاً على المتعاقد، فإنه لابدّ ستثنائي لجعل تنفیذ الااظرف 

زام لحین الطلب من القضاء بالتعویض عن الأضرار التي لحقته، وكون الظروف الطارئة من النظام  لتالا
الإغلاقات التي قامت بها   اعتبارلذلك من الممكن  ، تفاق على مخالفتهافبالتالي لا یجوز الا  ،العام

بالتعویض له، كما أن  المحكمة تحكم ف ،لتزام بتعاقدهلقیام المتعاقد بالا اً طارئ اً ظرف ةالحكومة لفترة مؤقت
  ة قلیل اً أیام لأنه لم یتعدَّ  ،عتبر من قبیل الظرف الطارئتأخره في تنفیذ التزامه بسبب الحظر الشامل یُ 

ستفادة المتعاقد من المرفق العام كما هو بالشكل  ار معه تعذّ  اً جزئی اً وإنما باقي الأیام كان حظر  ،فقط
  ه والتي یجب جبرها من قبل الإدارة.لحاق الخسارة الفادحة بإ مما یترتب علیه ،الطبیعي

ن  إ نطباق شروط نظریة الظروف الطارئة یمكن تطبیق نظریة فعل الأمیر، إذ اعدم  وفي حال
لى مسك  إ هدفت أوامر الدفاع التي أصدرها رئیس الوزراء في قانون الدفاع خلال جائحة كورونا والتي 

لوضع الوبائي والاقتصادي في الدولة هي بالأساس  زمام الأمور في الدولة الأردنیة وحمایتها من تدهور ا
ت إلى جعل تنفیذ الالتزامات في العقود الإداریة أكثر صعوبة فتطبق نظریة فعل  مشروعة، لكن إذا أدّ 

لیها لطلب إالأمیر، لذلك فإنه في حالة الخروج من حالة الظروف الطارئة وعدم إمكانیة اللجوء 
فیمكن   ،ت ااء هذه الجائحة وما تبعها من قرار عاقد مع الإدارة جرّ التعویض عن الإرهاق الذي حدث للمت

 اللجوء لنظریة فعل الأمیر في حدود القرارات الصادرة من الإدارة. 

 القوة القاهرة في العقود الإداریة : المبحث الثاني

عقد ن الإالعقود الإداریة عن العقود المدنیة في المبادئ والأحكام التي تطبق علیها، إذ  تختلف
الإداري هدفه تسییر المرافق العامة بانتظام واضطراد على عكس العقود المدنیة التي تراعي مصالح  
خاصة للأفراد، كما أن الإدارة تملك صلاحیات أوسع وغیر مألوفة تجاه المتعاقد معها على عكس  

قوم كلا الطرفین  العقود المدنیة التي تفرض التوازن بین الطرفین في العقد، لكن مع ذلك یفترض أن ی

 
دكتوراه، جامعة  أطروحةرفیه في التشریع الجزائري، آثار عقد الأشغال العامة على ط ،٢٠١٢ ،شعبان، علي )١(

 . ٢٢٢، الجزائر، صةقسنطین
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 ۱۸٥ 

للطرف  حال إخلال أي من الطرفین بالتزاماته یحقّ  وفية، على عاتقه بحسن نیّ  ةبتنفیذ التزاماته الواقع
ذلك  یمكن تعلیللتزام بالعقد، كما اء عدم الاخر المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به جرّ الآ

بحسن سیر المرفق العام الذي أبرم العقد  لأن إخلال المتعاقد مع الإدارة بتنفیذ التزاماته یضر
مما یستوجب الإضرار بالمصلحة العامة، لذلك تكون الإدارة صاحبة السلطة الأعلى في   ه،بخصوص

  العقود الإداریة.

، في التنفیذ  اً نظریة الظروف الطارئة التي تجعل من العقد الإداري مرهق إلى  سابقاً  قالتطرّ  تملقد 
ثار التي ترتبها تلك النظریة على العقود الإداریة، إلا أن نظریة القوة القاهرة  ا والآلشروطه كما تم التطرّق

التي   ة(مستحیل) التنفیذ نظراً للظروف غیر المتوقع لتزام في العقد الإداري غیر ممكنتجعل من تنفیذ الا
لى أثر  إق من ثم التطرّ في المطلب الأول، و  القاهرةلى ماهیة القوة بدایةً إق من التطرّ  تحدث، لذلك لابدّ 

 الثاني.  المطلب القوة القاهرة على العقود الإداریة في 

 ماهیة القوة القاهرة في العقود الإداریة: المطلب الأول

فإن المتعاقد مع الإدارة   ،عندما تبرم الإدارة عقداً إداریاً مع أحد الأفراد لصالح خدمة مرفق عام
ر المتفق علیها بالعقد، لكن في حال حصول حادث فجائي غیر  لتزام الكامل وفق المعایییجب علیه الا
مثل الزلازل أو البراكین أو الحوادث التي من فعل البشر وكذلك  ؛لتزاملى استحالة تنفیذ الاإمتوقع یؤدي 

ض لخسارة لا یمكن  الأوبئة المختلفة، فإنه یستوجب حینها اتخاذ إجراءات تحمي المتعاقد حتى لا یتعرّ 
ستمرار المرفق العام، حتى لا یؤثر  اذلك حمایة المرفق العام من قبل الإدارة لضمان دیمومة وك ،تداركها

 ذلك على المصلحة العامة لكل من یستفید من خدمات هذا المرفق العام.

ع المصري أو الفرنسي، ولكن  مثل المشرّ  ؛ع الأردني القوة القاهرة كغالبیة الدولف المشرّ لم یعرّ و 
"كل أمر لا یستطیع الإنسان توقعه كالظواهر : مغربي لتعریف القوة القاهرة بأنهاع الض المشرّ تعرّ 

نه أن یجعل  أ غارات العدو وفعل السلطة، ویكون من شو الحرائق، و  الجفاف،و ، ات الفیضانو الطبیعیة، 
م یقم  لتزام عملاً مستحیلاً، ولا یعتبر من القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لتنفیذ الا

من قبیل القوة القاهرة السبب الذي ینتج عن   وكذلك لا یعتبر ،بالدلیل أنه بذل كل العنایة لدرئه عن نفسه
ع قد یوحي أنهم مذكورین على  ، ولكن ذكر هذه التعداد في التعریف من قبل المشرّ )١( خطأ سابق للمدین

  وهذا من شأنه أن یبعد أي صور أخرى.  ،سبیل الحصر

 
ینة عظهیر صیغة م ٩رمضان  ١٣٣١)، ١٩١٣اغسطس  ١٢( لتزامات والعقود المغربي)، قانون الا٢٦٩المادة (  )١(

 . ٢٠١٦فبرایر ١١بتاریخ 
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 ۱۸٦ 

"حادث غیر ممكن توقعه، ویستحیل دفعه، ومن  : لتعریف القوة القاهرة بأنهاقهاء ض الفكما تعرّ 
"هي الحادث  : كما وعرفها دي لوبادیر بأنها .)١( استحالة مطلقة" شأنه أن یجعل تنفیذ العقد مستحیلاً 

یذ  ة تنفلى استحالإالخارجي عن إرادة الأطراف المتعاقدة، وغیر المتوقع، والذي یستحیل دفعه، ویؤدي 
من أن یطرأ حادث غیر   حالة القوة القاهرة لابدّ  قیتفق الفقهاء بأنه حتى تتحقو  .)٢( مات العقدیةالتز الا

 بوجود هذا الحادث.  بحیث لا یكون لأي من الأطراف یدّ  ،لتزام مستحیلاً متوقع وعام یجعل من تنفیذ الا

التي  ،)٢٤٧ي الأردني في المادة (المدنع الأردني لحالة القوة القاهرة في القانون ق المشرّ كما تطرّ 
لتزام المقابل  نقضى معه الاا لتزام مستحیلاً "في العقود الملزمة للجانبین تجعل تنفیذ الا :ت على أنهنصّ 
  ، لتزام مستحیل التنفیذ ینقضي التزام كلا الطرفینإذا أصبح تنفیذ الاف ،نفسخ العقد من تلقاء نفسه"اله و 

بحكم القانون في العقود المدنیة، لكن كون منازعات العقود الإداریة لعقد لى انفساخ اإذلك  يدّ یؤ و 
تخضع لأحكام القانون المدني في التشریع الأردني، إلا أنه بالنظر الى الطبیعة الخاصة لتلك العقود وما  

ن  تستلزمه من بذل أقصى جهد من جانب المتعاقدین لضمان تنفیذ العقد الإداري على اعتبار أنهم مكلفو 
وما  ،واضحاً في تقدیر سلوك المتعاقد  مة تتعلق بالمصلحة العامة، فإن القاضي الإداري یبدي تشدداً بمه

هو متطلب منه من جهود في هذا المجال أكثر من ما تتطلبه المحاكم العادیة في مجال تنفیذ العقد 
ة بحالة القوة القاهرة على  متعلقلى باقي الشروط الإق ع الأردني التطرّ من المشرّ  لابدّ  لذا كان، )٣(المدني

  خلاف شرط استحالة التنفیذ. 

ق لشروط تطبیق  تم التطرّ وسیق لمبررات اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة، من التطرّ  لذلك لابدّ 
على النحو  لى تلك المبررات، وهي إنظریة القوة القاهرة، وإسقاطها على أزمة وباء كورونا للوصول 

  : الآتي

  للمتعاقد فیه  رجي لا یدّ بب خاوجود سأولاً: 

أي أنه لم   ؛الفعل المكون للقوة القاهرة أجنبیاً عن إرادة المتعاقد ومستقلاً تماماً عنه یجب أن یكون 
ف من جانبه ولم یسهم في إحداثه ولم یكن لإرادته أي دور في تحقیقه، وهذا یستتبع أنه  یحدثه بأي تصرّ 

على ذلك أن المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر في تنفیذ  ترتب ، وی)٤( لم یكن في استطاعته منع تحقیقه 

 
 . ٤٠٣الإسلامي، ص ه المحمد، ضمان العقد في الفق )١(
 وما بعدها. ٧٢٧ص  ة في العقود،ولطلوبادیر، م )٢(
 . ١٢٢السیوي، العقد الإداري والقوة القاهرة، مجلة دراسات قانونیة، ص )٣(
 . ١٢٣السیوي، مرجع سابق ص )٤(
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 ۱۸۷ 

لأن تنفیذ   ؛لقوة قاهرة ص من المسؤولیة إذا أصبح تنفیذه لها مستحیلاً التزاماته، فإنه لا یستطیع أن یتخلّ 
  .)١( لتزام في میعاده كان یقیه القوة القاهرةالا

للمتعاقد فیها،   یة التي لا یدّ لخارجلذلك عند النظر في جائحة كورونا فإنها تعتبر من الأسباب ا
جائحة عامة أصابت جمیع بلاد  كونهاحیث أنه لم تنشأ بخطأ من أحد الأطراف ولا بسبب إهماله، 

یتضح   ،لذلك عند النظر في ذلك الشرط ،ستثناء وألحقت الخسائر المادیة والبشریة الكبیرةاالعالم دون 
 متحقق على جائحة كورونا. بأنه

  الحدث وعدم إمكانیة دفعه توقع عدم ثانیاً: 

یجب ألا یكون الحدث أو الفعل متوقعاً، ولا یمكن تداركه ولا یستطیع المتعاقد منعه، أما إذا كان 
لا  و ن معیار عدم التوقع هو معیار موضوعي لا ذاتي، إ في الوسع توقعه فلا یعتبر قوة قاهرة، حیث 

ستطاعة التوقع  اقد، بل یجب أن تكون عدم لمتعایكفي لاعتبار الفعل أو الحدث غیر متوقع من قبل ا
لى وقت إبرام العقد،  إع راً بالأمور، ویرجع في تقدیر عدم التوقّ الناس یقظة وتبصّ  متحققة من جانب أشدّ 

إبرام العقد ولو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل التنفیذ،   د حیث كان من غیر المتوقع حدوث ذلك الأمر عن
حدوث ذلك الأمر الذي  اً ن للقاضي بأنه عند إبرام العقد كان متوقعإذا تبیّ  تعاقد على ذلك فإن الم بناءً 
، كذلك لا یمكن دفع هذا الحدث )٢(ل نتائجها المتعاقد قوة قاهرة ویتحمّ  تعتبرى لاستحالة التنفیذ فلا أدّ 

  ة رتب المت ل الآثارالقدرة على تحمّ  محدوثه بعد  على منع حدوثه، أو بعد  ةقبل حصوله بعدم القدر  سواءً 
إذا  ف ،تحقق كلا الشرطین أشارت إلى وجوب علیه، وهذا ما أكدت علیه محكمة التمییز القطریة، حیث 

ستحال دفعه، وكذلك في لم یتمكن  اتوقع الحادث فإنه لا تنطبق شروط القوة القاهرة ولو  كان من الممكن
 .)٣( الحكم بوجود القوة القاهرة یمكن فلا ،المتعاقد من توقع الحادث ولكن كان بإمكانه دفعه ولم یقم بذلك

ة ـــــــل منذ بدایــــــــم ككـــــــــار في العالــــــــــنتشبالا ، وأخذت ٢٠١٩الصین عام  فيجائحة كورونا بدأت 
 ،على ذلك وعلى سبیل المثال لو تم إبرام عقد إداري مع أحد الأفراد في ذلك الوقت  ، بناءً ٢٠٢٠سنة 

وباء كورونا متوقع الحدوث، حیث واجهت الأردن أول حالة كورونا في   یكون  فإنه من الممكن أن
بهذا   مصابة الأردن بالتصریح بوجود حالات المحیطة ب ، وقبل ذلك الوقت بدأت الدول ٣/٢٠٢٠/ ٢تاریخ

برمت بتلك الفترة والتي كان من الواضح فیها بأن هذا الوباء  الوباء، لذلك فإن العقود الإداریة التي أُ 
  ، رع بالقوة القاهرةلها التذّ  لى هذا العالم، لا یحقّ إ لى جمیع الدول كغیره من الأوبئة التي جاءت إتسلل سی

 
 . ٢٢الطبطبائي، مدى انقضاء العقود الإداریة بالقوة القاهرة، مجلة الحقوق، ص )١(
 . ٢٥-٢٢ص الطبطبائي، مرجع سابق، )٢(
 . ٢٠١٥-٥-٢٦، الصادر بتاریخ ٢٠١٥لسنة   ١٣٤قطریة، الطعن رقم  محكمة التمییز ال )٣(
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 ۱۸۸ 

من دول العالم التي   في الأردن كغیرهاوذلك لأنه كان من المتوقع وصول المرض وحدوث الإغلاقات 
ب إمكانیة التوقع  د وحسسارعت لحمایة مواطنیها، لكن ذلك یرجع لتقدیر القاضي حسب موعد إبرام العق

 من عدمها في ذلك الوقت.

  استحالة تنفیذ الالتزامات العقدیةثالثاً: 

كانت نظریة الظروف  فإذاإن هذا الشرط هو الذي یمیز القوة القاهرة عن نظریة الظروف الطارئة، 
المتفق علیه،   العملإلا أنه یستطیع معها أن یقوم ب ،على المتعاقد  اً لتزام مرهق الطارئة تجعل من تنفیذ الا

  لتزام المتفق علیه بین المتعاقد والإدارة مستحیلاً ولكن في نظریة القوة القاهرة فإنها تجعل من تنفیذ الا
أي تلك التي تصیب المتعاقد وحده وتجعل   ؛قصد هنا بالاستحالة لیس الشخصیة استحالة مطلقة، ویُ 

أي أنه یصبح من المستحیل تنفیذ  ؛المطلقة تحالةقصد بها الاسوإنما یُ  مستحیلاً،لتزام علیه تنفیذ الا
  ، لتزام مستحیلاً مكان ذلك المتعاقد، وبالتالي إذا أصبح تنفیذ الا یوضعلتزام لأي شخص ممكن أن الا

لى جائحة كورونا وأثرها  إبالنظر  ت علیه محكمة النقض المصریةد وهذا ما أك .)١( قوة قاهرة یعتبر ذلك
كورونا   أن أزمة  ،متیازفي عقود الأشغال العامة أو عقود الا كر سابقاً ذُ كما على العقود الإداریة، فإنه 

في فترة الحظر   لتزام مستحیلاً ولكنها لم تجعل من تنفیذ الا ،على تنفیذ التزامات المتعاقد مع الإدارةأثرت 
د التي  لتوریلعدة أیام فقط، ولكن على سبیل المثال في عقود ا الشامل أو الحظر الجزئي الذي كان یمتدّ 

لى  إتبرمها الإدارة مع أحد الأفراد أو الجهات أو الشركات لتزوید الإدارة ببعض الأدوات أو الأجهزة وما 
 ،ذلك من داخل أو من خارج الدولة، فإنه ومع حظر السفر الجوي أو البري من قبل العدید من الدول

 ،شهور في بعض الدول )٦(لأكثر من ت تدّ مالتزام مستحیلاً في تلك الفترة التي یجعل من تنفیذ ذلك الا
 في بعض الدول الأخرى.  هذا الحظر إلى الوقت الحاضر وما زال

بلادها، لذلك فإنه   في ستقبال الأشخاص غیر المواطنین ان العدید من الدول ما زالت ترفض إحیث 
لكن كون  و  ،یذ إذ أنه سبب خارجي وغیر متوقع ومستحیل التنف ،في تلك الحالة نكون أمام قوة قاهرة

وسیتم   ،ولیست دائمة في تلك العقود  ةفنحن بصدد استحالة مؤقت ،الإغلاقات لن تبقى بشكل دائم
علیها في المطلب الثاني، ومع كل ذلك فیرجع تقدیر وجود قوة قاهرة أم ظرف  ة الآثار المترتب توضیح

  طارئ الى القضاء الإداري. 

 لعقود الإداریةفیذ اآثار القوة القاهرة على تن: المطلب الثاني

، وإنه  اوأن تقوم علاقة سببیة بینهم اً تقتضي أحكام المسؤولیة العقدیة أن یكون هناك خطأ وضرر 
لزماً بتقدیم التعویض المناسب للإدارة عن  ستحال على المتعاقد مع الإدارة تنفیذ التزامه كان مُ اإذا 

 
 . ٦٦-٦٤قانون، مجلة الرافدین، صذنون، القوة القاهرة وأثرها في أحكام ال )١(
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 ۱۸۹ 

مما أوقع الضرر على المرفق  ،ستحالةب الاالضرر الذي ألحقه بالمرفق العام نتیجة ذلك الخطأ الذي رتّ 
  فنكون  ،برم بشأنه العقد الإداري، أما إذا أثبت المتعاقد بأن سبب استحالة التنفیذ هو القوة القاهرةالعام المُ 

ب علیه انعدام المسؤولیة العقدیة على  ، مما یرتّ )١( نقطاع علاقة السببیة بین الخطأ والضررا هنا بصدد 
تم إذا و ر العقد الإداري من القوة القاهرة على المتعاقد من الإدارة، بء إثبات تأثّ رتب عویت ،ذلك المتعاقد 

لتزام حتى یزول الحدث لتزام أو وقف تنفیذ الاالإعفاء من تنفیذ الا فهنا یتم ،ذلك للقاضي الإداري إثبات 
  .)٢( ب القوة القاهرةالذي رتّ 

منها مبدأ المسؤولیة  ؛من عدة مبادئ قانونیة ساسهانظریة القوة القاهرة في العقود الإداریة أ تأخذ 
وهو   ،بأن استحالة التنفیذ في العقد الإداري ترجع لسبب أجنبي عن المتعاقد  حیث ذُكر سابقاً  ،العقدیة

نه من  إوجود القوة القاهرة، كذلك تأخذ أساسها من المبدأ الذي یقضي بأنه لا تكلیف بمستحیل، حیث 
ب  على المتعاقد تنفیذ التزامه وتصر الإدارة على التنفیذ، حیث یتوجّ تحیل غیر المتصور أن یصبح مس

المصلحة العامة التي یراعیها   لىبدائل للتنفیذ حتى لا تؤثر استحالة التنفیذ ع توفرعلى الإدارة حینها أن  
 العقد الإداري.

باء كورونا، فإنها  ناء و بالحدیث عن القوة القاهرة واستحالة تنفیذ العقود الإداریة في ظل وجودها أثو 
 :على النحو الآتي  ب العدید من الآثار القانونیة على العقد الإداري والأطراف، وهيترتّ 

  الإعفاء من الالتزامات فترة وجود القوة القاهرةأولاً: 

مبرراً   عدّ إذا اجتمعت شروط القوة القاهرة للفعل أو الحادث الذي اعترض تنفیذ العقد، فإن ذلك یُ 
سبباً لإعفاء المتعاقد من   عدّ عاقد من تنفیذ التزاماته العقدیة، وتبعاً لذلك فإن القوة القاهرة تُ المت لإعفاء

لسبب أجنبي عن   ذلك یرجع؛ و ض للجزاءات المقررة لعدم التنفیذ أو التأخیر فیهالمسؤولیة، فلا یتعرّ 
ى الوقت الذي وجدت فیه اً عل بسبب القوة القاهرة، ویقتصر أیض المتعاقد الذي أصبح تنفیذه مستحیلاً 

فإن المتعاقد   ة،هذه الحالة، بمعنى أنه في بعض الحالات التي تبین فیها أن للقوة القاهرة خصیصة مؤقت
كما أن الآثار القانونیة للقوة القاهرة لا تتوقف على   ،)٣( تلك الفترة ةعفى من التزاماته طیلمع الإدارة یُ 

من أي التزامات أو تعهدات علیها للطرف  ا تعفي الإدارة أیضاً وإنم ،إعفاء المتعاقد فقط من الالتزامات 
 خر.الآ

 
 . ٤٤صلاح الدین، نظریة القوة القاهرة في التشریعات المصریة في ضوء المصادر التشریعیة بالقوانین المصریة، ص )١(
قوة قاهرة لإبراء الناقل البحري من المسؤولیة، حولیات جامعة   ١٩اعتبار جائحو كوفید  خلادي وبسعید، مدى )٢(

 . ٢٨٧الجزائر، ص
 . ١٣٩ص ،السیوي، مرجع سابق )٣(
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إذا قامت الدول بإجراء الإغلاقات في بلادها وعدم  ،في عقد التورید الإداري وكما ذُكر سابقاً 
ستیراد أي من المواد افلن یستطیع المتعاقد مع الإدارة من  ،ستقبال أي أشخاص من غیر المواطنینا

فإنه یصبح من المستحیل علیه مؤقتاً أن یوفر تلك المواد  ،لدیه ةمتوافر اللإدارة وغیر بها االتي تطل
علیه للإدارة طِوال فترة   المترتبة من إعفاء المتعاقد مع الإدارة من تلك الالتزامات  دّ بللإدارة، بالتالي لا 
  وجود القوة القاهرة.

  وقف تنفیذ العقد الإداريثانیاً: 

أن الأثر   شكّ  لى استحالة تنفیذ الالتزامات استحالة مطلقة، فلا إت اهرة قد أدّ ة القإذا كانت القو 
نه إذا كانت القوة القاهرة إالقانوني المترتب على ذلك هو إعفاء المتعاقد من التزاماته تجاه الإدارة، إذ 

كذلك قد لا تؤدي لیه، فهي تعفیه أیضاً من توقیع أي جزاءات ع ،تعفي المتعاقد من التزاماته تجاه الإدارة
لى حین زوال إلى استحالة تنفیذ الالتزامات بصورة مطلقة، وعندها یتم وقف تنفیذ العقد إالقوة القاهرة 
ن تلك الاستحالة كما  إإذ  ،توضیحه بعد ذكر عقود التورید  ما سیتم ، وهذا )١(ي لهذا الوقفالسبب المؤدّ 
ها وقف تنفیذ العقد الإداري دون ترتیب أیة جزاءات ب علیوبالتالي یترت ة،بأنها استحالة مؤقت سبق ذكرها

  إداریة على المتعاقد مع الإدارة لوجود القوة القاهرة. 

  فسخ العقد الإداريثالثاً: 

لتزام بمستحیل،  افإنه یترتب علیها فسخ العقد الإداري، وذلك لأنه لا  ،إذا كانت الاستحالة مطلقة
مما ترتب علیها تطبیق   ،الإرهاق لبعض العقود الإداریة ب ان سبكفإنها  ، لكن في حالة وباء كورونا

نظریة الظروف الطارئة، وكذلك جعلت من المستحیل تنفیذ العقود الإداریة في بعض العقود الأخرى، 
لذلك فإن الحكم بفسخ العقد الإداري غیر واردة، إلا إذا  ،لكن هذه الاستحالة تكون جزئیة ولیست مطلقة

العلیا في العقود الإداریة من القاضي الإداري فسخ العقد بحجة وجود قوة  الیدّ احبة طلبت الإدارة ص
وأثبت وجود قوة قاهرة فیحكم بفسخ العقد الإداري، بینما إذا قامت  ،قاهرة یستحیل معها تطبیق ذلك العقد 

عي  ة كما تدّ قاهر  ن بعد ذلك للقضاء الإداري بأنه لا یوجد قوةالإدارة من تلقاء نفسها بفسخ العقد وتبیّ 
لكن مجلس الدولة الفرنسي رفض الحكم ببطلان قرار   ،الإدارة، عندها تقرر المحكمة بطلان قرار الفسخ

وإنما یكفي أن   ،ي للحكم ببطلانهفسخ العقد مبرراً ذلك بأن عدم مشروعیة قرار الفسخ لا یجب أن یؤدّ 
 .)٢(اء فسخ العقد التي لحقت فیه جرّ ضرار یحكم بالتعویض عن ذلك القرار للمتعاقد مع الإدارة عن الأ

 

 
 . ٤٩- ٤٨ص الطبطبائي، مرجع سابق، )١(
 . ٥٤ص الطبطبائي، مرجع سابق، )٢(
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 :الخاتمة

لیهما المتعاقد لحمایته من  إإن حالة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة ما هما إلا وسیلتان یلجأ 
العدید من الأضرار المادیة التي   المتعاقد تلحق ب ،في الظروف الطارئةفالأضرار التي قد تلحق به، 
لى إلذلك فإن تلك النظریة تجعل من الواجب على الإدارة الوقوف  ،تزاملالا تجعل من المرهق علیه تنفیذ 

فإنه في ظل وباء كورونا فإن   ،جانب المتعاقد للحفاظ على التوازن في العقد، كذلك في القوة القاهرة
ت  فقد كان ،لتزامولیست استحالة دائمة في تنفیذ الا ةهي استحالة مؤقت تم التحدث عنها الاستحالة التي 

والآن عادت الدول لتسمح بفتح قطاعاتها الاقتصادیة والتجاریة، لذلك فإن  ة،مدار شهور فائت  على
ي لفساد بضاعة معینة مما یستحیل معها  الاستحالة الدائمة متصورة في الفیضانات أو الزلازل التي تؤدّ 

  الوفاء بالالتزامات.

الحالات ینطبق علیها القوة القاهرة أو  جمیع لا یمكن القول بأن  فإنه ،فیما یتعلق بفیروس كورونا و 
وكشف تأثیر فترة ذلك الوباء على تلك  ه،من تناول كل عقد إداري على حد  الظروف الطارئة، وإنما لابدّ 

العقود، فمن الممكن أن یكون ذلك الوباء لم یؤثر أبداً على بعض العقود الإداریة وممكن أن یكون قد 
الخسائر بمفردهم، وكذلك  افلا یجب أن یتحملو  ، الإرهاق في التنفیذ ارة بأصاب بعض المتعاقدین مع الإد 

ستحال تنفیذ بعض العقود الإداریة بسبب وجود فیروس كورونا، لذلك فإن امن الممكن أن یكون قد 
من قبل   همن أن یتم في كل نوع من العقود على حد  تكییف تلك الظروف على العقود الإداریة لابدّ 

 القضاء.

 :جالنتائ

لى جانب  إتحقق شروط الظروف الطارئة على العقد الإداري تستدعي من الإدارة الوقوف  إن .١
ض المتعاقد لخسارة كبیره تمنعه  المتعاقد معها لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري، وحتى لا یتعرّ 

العقد   إیقافمن الإدارة أن تقوم ب لابدّ  ،من إكمال تنفیذ العقد الإداري، كذلك في القوة القاهرة 
ومن ثم مواصلة تنفیذ العقد دون ترتیب أي جزاءات على المتعاقد  ،الإداري حتى زوال ذلك الحدث 

 معها.

ستمرار المتعاقد اإن الآثار القانونیة المترتبة على تحقق شروط نظریة الظروف الطارئة تستدعي  .٢
اهرة فإن الآثار القانونیة  ة القعلى تنفیذ التزاماته وتلزم الإدارة بتعویض المتعاقد، كذلك في القو 

 ،خلال فترة وجود القوة القاهرة اعلیهم ةالمترتبة تستدعي إعفاء كلا الطرفین من الالتزامات المترتب
 وإیقاف العمل بالعقد الإداري طوال فترة وجود ذلك الحدث.
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بنسب  رروا متیاز قد تضمع الإدارة في عقود الأشغال العامة أو عقود الا الملتزمین إن الأفراد  .٣
معینة بسبب الحظر الشامل أو تقلیص ساعات العمل أو عدد العمالة أو زیادة الأسعار، لذلك 

،  ولیس مستحیلاً  اً لتزام مرهق الظروف الطارئة التي جعلت من تنفیذ الا یمكن اعتبار ذلك ضمن
فنكون   ،خارجمن المها للإدارة إذا كان ذلك المورد یستورد الأدوات التي یقدّ  ،عقود التورید في بینما 

، یستدعي معها ایقاف العمل بالعقد  ةولیست مطلق ةهنا بصدد قوة قاهرة ولكن باستحالة مؤقت
 الإداري حتى زوال تلك الاستحالة. 

حدى  إلا العقود المستمرة التي یعترض تنفیذها إإن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة لا تصیب  .٤
أي تلك العقود التي   ؛ود الفوریة مؤجلة التنفیذ العق تلك الظروف أو حدث قاهر معین، وكذلك في

 تنفیذ العقد عند إبرام العقد فیحقّ  من الممكنكان  فإذاتم إبرامها ولكن لم یتم تنفیذها بعد، 
 رع بوجود الظروف الطارئة أو القوة القاهرة. للأطراف بعد ذلك التذّ 

 :التوصیات

ة قاهرة أو ظروف طارئة یجب أن ا بقو إن تكییف الظروف التي صاحبت وجود فایروس كورون .١
، وحسب الحالة التي یعتریها هذا العقد، ولا یجوز  هیتم على كل نوع من العقود الإداریة على حد 

 الجزم بشكل عام بأن تلك الظروف قوة قاهرة أو ظروف طارئة. 

ریة الإداوأن تقوم بإعادة التوازن للعقود  ، من أن تراعي الإدارة تداعیات فیروس كورونا بدّ لا .٢
ستمرار في تنفیذ العقود الإداریة، المتضررة، حتى لا یصبح من المرهق على المتعاقدین معها الا

 مما یسبب ذلك في الإضرار بالمصلحة العامة للمواطنین.

ختصاص النظر في منازعات العقود الإداریة للقضاء  اع الأردني تعیین ب على المشرّ یتوجّ  .٣
وصیة مختلفة عن غیرها من العقود التي ینظرها القضاء  من خصالإداري، لما لتلك المنازعات 

 العادي.

ستعجال من قبل  من أن یتم بصفة الا إن التكییف القانوني لجائحة كورونا للعقود الإداریة لابدّ  .٤
 القضاء، لأن العقود الإداریة تراعي مصلحة عامة لا یجوز التأخر في حسمها.
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ة ـــــــــــ(القانون وجائح ، عدد خاص ٣٤المسؤولیة، حولیات جامعة الجزائر، الجزائر، المجلد 

 . ٢٠٢٠، )١٩-كوفید 

القوة القاهرة وأثرها في أحكام القانون، مجلة الرافدین، جامعة الموصل، العراق،  ،ر باسم، یاسذنون 
 .٢٠٠٨، ٣٦، العدد ١٠المجلد 

العقد الإداري والقوة القاهرة، مجلة دراسات قانونیة، جامعة بنغازي كلیة القانون،   ،السیوي، عمر محمد  
 . ١٩٩٤ ،١٣لیبیا، العدد 

كییف القانوني لحالة الطوارئ الصحیة بین نظریتي القوة القاهرة  الت ،الشعیبي، مصطفى الغشام 
 . ٢٠٢٠، ٤والظروف الطارئة، مجلة عدالة للدراسات القانونیة، المغرب، العدد 

مدى انقضاء العقود الإداریة بالقوة القاهرة، مجلة الحقوق، جامعة الكویت،  ،الطبطبائي، عادل طالب  
 .١٩٩٢الكویت، العدد الثالث، 
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 أثر الظروف الطارئة على تنفیذ العقد الإداري، مجلة الرافدین للحقوق، العراق، ،، حسن محمد علي 
 .٢٠١٣، ٥٨العدد 

ثرها على العقد الإداري، مجلة البحوث القانونیة  أالظروف الطارئة و  ،هاشم، حسان عبد السمیع 
 . ٢٠١٣، ٥٣والاقتصادیة، المنصورة، العدد 

 ج. أحكام المحاكم

 . ٢٠١٦/ ٨/١٢، الصادر بجلسة ٨٥لسنة  ١٦٠١٠لنقض المصریة، الطعن رقم كمة امح . ١

 .٢٠١٥/ ٢٦/٥، الصادر بتاریخ ٢٠١٥لسنة   ١٣٤محكمة التمییز القطریة، الطعن رقم  . ٢

، الموسوعة القانونیة للتشریعات والأحكام ٢٩لسنة  ٢٥٤١المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  . ٣
 .١٩٨٥/ ٣٠/٦ربیة، بتاریخ ر العالقضائیة، جمهوریة مص

 د. وقائع المؤتمرات 

إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل الأزمة المالیة العالمیة،   ،عبد المقصود، محمد أبو بكر .١
 .٢٠٠٩المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر، جامعة المنصورة، مصر، 

 هـ. الرسائل الجامعیة 

وأثرها في المادة الإداریة، رسالة ماجستیر، جامعة   لأمیرنظریة فعل ا ،٢٠١٤، الزهرة بوشارب، .١
 قاصدي مرباح، الجزائر.

  أطروحةآثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري، ، ٢٠١٢، شعبان، علي .٢
 . ، الجزائرةدكتوراه، جامعة قسنطین

 أطروحة داري،أثر تغیر الظروف الطارئة على تنفیذ العقد الإ ،٢٠١٩، عبدالقادر، محفوظ .٣
 دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان. 

دكتوراه، جامعة   أطروحة الظروف التي تطرأ أثناء تنفیذ العقد الإداري،  ،١٩٩١، علي، علي محمد  .٤
 . مصرعین شمس، 

النظام القانوني لعقد الأشغال العامة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،   ،٢٠٠٢، قریشي، آنیسة .٥
 .الجزائر
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